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In the social history of humanity, no issue is more important than preserving the 

human spirit. Therefore, social systems have established rules and legislation to 

regulate the work of physicians. Among the issues that require research and 

development of detailed criminal laws is the liability of physicians for medical 

procedures. Based on evidence from the Holy Quran, the Sunnah, and Islamic 

texts, physicians' actions essentially entail criminal liability if they result in 

harm, except in cases where the physician has not committed a mistake or is 

legally and religiously acquitted. However, there is one case not explicitly 

mentioned in the law: when the patient's condition is critical or inevitably fatal. 

This article aims to examine the legitimacy or illegitimacy of diagnostic or 

therapeutic procedures in such cases, from the perspective of professional 

standards, principles of medical ethics, and criminal law. It also addresses the 

question of criminal liability in the event of a patient's death as a result of 

procedures that are lethal in nature but were undertaken with the aim of 

preserving their life. The study results indicate that medical procedures, even 

with a high probability of death, are considered permissible based on 

jurisprudential evidence and legal rulings, due to the necessity of preserving the 

patient's life. They do not entail criminal liability as long as they are not 

accompanied by malicious intent or clear negligence. Conversely, if a physician 

refuses to perform a necessary procedure of a lethal nature, and this refusal is 

accompanied by malice or negligence, they bear criminal liability. 
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في التاريخ الاجتماعي للبشرية، لا توُجد قضيةٌ أكثر أهميةً من الحفاظ على الروح الإنسانية، ولذلك وضعت 
وتشريعات لتنظيم عمل الأطباء، ومن بين القضايا التي تتطلّب بحثاً وتطويرًا لقوانين الأنظمة الاجتماعية قواعد  

الكريم والسنة  القرآن  المتوفرة من  الأدلة  وبناءً على  الطبية.  الإجراءات  الأطباء عن  مفصّلة، مسؤولية  جنائية 
نائية إذا أدّت إلى ضرر، إلا في  النبوية والنصوص الشرعية، فإنّ تصرّفات الطبيب توُجب في الأصل المسؤولية الج

الحالات التي لا يرتكب فيها الطبيب خطأً أو يتمّ تبرئته قانونًً وشرعًا، لكن هناك حالة لم تُذكر صراحةً في القانون،  
   .وهي عندما تكون حالة المريض حرجةً أو مآلها حتمًا الوفاة

الإجر  أو عدم شرعية  مدى شرعية  إلى دراسة  المقالة  هذه  مثل هذه تهدف  العلاجية في  أو  التشخيصية  اءات 
تتناول السؤال حول  الطبية، والقانون الجنائي، كما  المهنية، ومبادئ الأخلاقيات  المعايير  الحالات، من منظور 
ذت بهدف الحفاظ على   نتيجة إجراءاتٍ ذات طبيعة قاتلة، لكنها اتُّخ المسؤولية الجنائية في حال وفاة المريض 

   .حياته
ائج الدراسة إلى أنّ الإجراءات الطبية، حتى مع وجود احتمال كبير للوفاة، تعُتبر جائزةً استنادًا إلى الأدلة  تشير نت

الفقهية والأحكام القانونية؛ وذلك لضرورة الحفاظ على حياة المريض، ولا تترتّب عليها مسؤولية جنائية طالما لم 
ابل إذا رفض الطبيب إجراء عملٍ ضروريّ ذي طبيعة قاتلة، تكن مصحوبةً بنيّةٍ خبيثة أو تقصيٍر واضح. وبالمق

 وكان هذا الرفض مصحوبًا بخبثٍ أو إهمالٍ، فإنهّ يتحمّل المسؤولية الجنائية.  
 

سلوك الطبيب، العمل ذو الطبيعة القاتلة، الامتناع عن الفعل، المسؤولية الجنائية، أخلاقيات   الكلمات المفتاحية:  
 لنية. الطب، التقصير، سوء ا
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 مة المقد  

صاتها  تعُد  حقوق ومسؤوليات الطبيب من القضايا البارزة في مجال حقوق الإنسان على المس توى العالمي،   ر المتسارع في العلوم الطبية وتخص  ةً مع التطو  خاص 

عة ل مسؤوليةً جس يمةً جعلته محل  اهتمامٍ خاص  من القانونيين في مختلف أ ن   ؛المتنو  ن ه يتحم  اء العالم. ورغم  ونظرًا لتعامل الطبيب مع حياة الإنسان وأ عضائه، فاإ

ل   فقد تناولت بعض المناقشات الفقهية   ، أ ن  حقوق ومسؤوليات ال طباء لم تمُنح الاهتمام الكافي كما ينبغيغنى الفقه والحقوق الإسلامية بالمصادر وال سس، اإ

م حلولً شاملًة للقضايا الطبية المعق دة من منظور فقهيي   ، لكن ها لم تقد  ة المطروحة في سلوك الطبيب من    ،هذه المسائل بشكٍل جزئي  ومن بين القضايا المهم 

ذ تنطوي بعض الإجراءات الطبية على مخاطر كبيرة    ؛ بطبيعته عندما ينُف ذه الطبيب ، الآثار وال حكام المترت بة على السلوك الذي قد يكون قاتلًا المنظور الفقهيي اإ

 تتطل ب دراس تها استنادًا اإلى ال سس الفقهية وال دلة لتوضيح أ حكامها وتأ ثيراتها.   

د رواياتٍ تشير اإلى نقاطٍ جوهرية في هذا الس ياق، وقد اهتم  بها بعض الفقهاء، لكن ها لم تعُطَ الحيّ  الكافي الذي  عند الرجوع اإلى المصادر الفقهية ال ساس ية، نج

جابةٍ مستندةٍ اإلى ال دلة لهذه المسأ لة، مع التركيّ على  ؛تس تحق ه م  تحليل ال حكا  يهدف هذا البحث اإلى الرجوع اإلى المصادر الموثوقة وأ قوال الفقهاء لس تخلاص اإ

 والآثار المترت بة على الإجراءات الطبية ذات الطبيعة الخطيرة.   

 بيان المسأ لة 

د حياتهم، لكن في بعض الحالت يكون احتمال الخطر كبيًرا لدرجة أ ن  العلاج يعُتبر قاتلًا    ،  من منظور العرف الطبيغالبًا ما يترافق علاج المرضى مع مخاطر تهد 

د حالت هذه العلاجات، و  ، مما يس تدعي مناقشة كل  حالة على حدةوتتعد  فقد يكون الإجراء الذي يقوم به الطبيب ل غراض    ،لكل  منها حكم وأ ثر خاص 

ا وذَا طبيعةٍ قاتلة، فقد يتساوى احتمال الوفاة مع  وفي حال كان الإجراء علاجي    ،علاجية، وقد ل يكون كذلك، كما في العمليات التجميلية أ و تغيير الجنس

، أ و قد يرتفع احتمال الوفاة بشكٍل كبير بسبب العلاج احتمال   .   ئةٌ أ و سي   كون للطبيب ني ةٌ حس نةٌ توفي جميع هذه الحالت قد  ،الشفاء، أ و يكون أ قل 

ال قسام التي    ب مناقشة جميع هذهت لذا  و ؛من جهة أ خرى، قد يتمث ل سلوك الطبيب في بعض الحالت بفعلٍ مباشر، وفي أ حيانٍ أ خرى بامتناعٍ عن الفعلو 

  ،ظورٍ فقهيي  وقانون  تندرج تحت مفهوم السلوك القاتل بطبيعته، وتوضيح ال حكام التكليفية )كالحل  والحرمة( والآثار الوضعية )كالمسؤولية القانونية( من من

ق اإلى ال فعال   ع في مناقشة جميع ال قسام قد يطيل البحث، فس يقتصر النقاش على ال فعال الطبية فقط، دون التطر  غير الطبية للطبيب، ولكن نظرًا ل ن  التوس 

 مع التركيّ على تحليل الإجراءات الطبية ذات الطبيعة الخطيرة وتبعاتها.   

 يعته من قبل الطبيب دون نية سيئةالقسم ال ول: الفعل الذي يعُتبر قاتلًا بطب 

 النظر في مسأ لة جواز هذا الفعل المقترن بخطر  لً قبل الخوض في أ قسام وأ نواع ال فعال التي تتسم بخطورة الموت بطبيعتها والتي يقوم بها الطبيب، ينبغي أ و  

 الموت أ و الفعل الخطير من عدمه بالنس بة للطبيب.   

 المبحث ال ول: القاعدة ال ولية 

 القتل العمد يتحق ق بوجود أ مرين أ ساس يين:   ح العديد من الفقهاء بأ ن  ص  

   . أ ن يقوم الشخص بفعلٍ بني ة القتل ويتحق ق القتل فعلًا  :لال و  

 ي ذلك اإلى القتل.  أ ن يوُقِع الضربة بأ داةٍ تعُتبر غالبًا قاتلة، فيؤد   :والثان

  ،  يعُتبر محظورًا وممنوعاً، ويصُن ف الفاعل في هذه الحالة كقاتلٍ عمدًاالفعل الذي يعُد  غالبًا قاتلًا   وبالتالي فاإن    ؛القتل العمد يتحق ق  في هذه الحالة أ ك د الفقهاء أ ن  و

ذا كان ال ساس أ ن   وقد تبن ت الغالبية من الفقهاء    ،الحكم يختلف بالتأ كيد  الفعل القاتل بطبيعته، في حال غياب نية القتل، يعُد  ش به عمدٍ وليس عمدًا، فاإن    لكن اإ

 النظرية ال ولى.   
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ن لم يقصد القتل»يقول الفاضل الآبي في كتابه كشف الرموز:   هـ،  1417]أآبي،    « ويتحق ق العمد بالقصد اإلى القتل بما يقتل ولو نادرًا، أ و القتل بما يقتل غالبًا واإ

ذا وُجدت نية القتل [. أ ي أ ن  592، ص 2ج   ذا كانت ال داة قاتلة بطبيعتها حتى بدون   القتل العمد يتحق ق اإ حتى لو كانت ال داة نادرًا ما تسُب ب القتل، أ و اإ

 ، مة، 292، ص 2هـ، ج  1418نية القتل. وقد اعتمد هذا القول عددٌ كبير من الفقهاء، منهم: ]الحلّ  [، ]الس يوري،  582، ص 3هـ، ج 1413[، ]العلا 

،  10هـ، ج  1406[، ]المجلسي،  372، ص  13هـ، ج  1403[، ]ال ردبيلّ،  527، ص  2هـ، ج  1424[، ]شجاع القطان،  405، ص  4هـ، ج  1404

 [.   23، ص 26هـ، ج  1412[، ]القمي، 312ص 

  الفعل القاتل بطبيعته، في حال عدم وجود نية القتل، ل يعُد  قتلًا عمدًا بل ش به عمد. وقد نسُب هذا الرأ ي في كتاب   ومع ذلك أ شار بعض الفقهاء اإلى أ ن  

مة الحلّ  وابنه وأ بي العباس ن ه ال شهر من الناحية الروائية  ؛ غاية المرام اإلى العلا  اً للفعل نفسه   ل ن    ؛حيث قيل اإ ش به العمد يتحق ق عندما يكون القصد موجه 

ول اإن  الفعل محظورٌ وممنوعٌ بشكٍل  [. بناءً على هذا الرأ ي، يمكن الق364، ص  4هـ، ج  1420ولكن دون نية القتل، مما يعُتبر خطأً في النية ]الصميري،  

 قاطع، لكن ل يصُن ف الفاعل كقاتلٍ عمدًا.   

ما    -وفقًا لختلاف ال سس الفقهية-بناءً على ما س بق، فاإن  الحكم التكليفي للفعل المقترن بخطر الموت أ و العمل الخطير هو الحرمة، وأ ثره الوضعي  قد يكون اإ

 قتلًا عمدًا أ و ش به عمد.   

ت المادة  من الناح )البند "ب"( من قانون العقوبات    290ية القانونية، يعُد  الفعل المقترن بخطر الموت الذي يؤد ي اإلى الوفاة من مصاديق القتل العمد. وقد نص 

ن لم يقصد ارتكاب تلك الج  - على: "ب ريمة أ و ما يش بهها، لكن ه كان  كل ما ارتكب شخصٌ عملًا عمدًا يؤد ي بطبيعته اإلى الجريمة الواقعة أ و ما يش بهها، حتى واإ

 وت محظورٌ ويس توجب العقوبة.   واعيًا ومدركًا أ ن  ذلك العمل بطبيعته يؤد ي اإلى تلك الجريمة أ و ما يش بهها". ووفقًا لهذه المادة، فاإن القيام بعملٍ يلازمه خطر الم

 المبحث الثان: اس تثناء العلاج الطبي من القاعدة ال ولية

لكن    ،الفعل الذي يعُتبر قاتلًا بطبيعته أ و غالبًا مميتًا هو محظورٌ وممنوع، ويصُن ف وفق رأ ي غالبية الفقهاء كنوعٍ من القتل العمد  سابق أ ن  ات ضح من المبحث ال 

ة تعل الفعل جائزًا دون    يطرح هنا تساؤلٌ جوهري: هل هذا الحظر مطلقٌ في جميع الحالت والظروف، أ م أ ن   هناك اس تثناءات في حالتٍ أ و ظروفٍ خاص 

ذا كانت تهدف اإلى العلاج  أ ن يترت ب عليه مسؤولية جنائية أ و مدنية؟ بمعنى أآخر، هل يسُمح للطبيب بالقيام بأ فعالٍ خطيرةٍ تعُد  محظورةً في الظروف ا لعادية اإ

 والشفاء؟   

ة، ولكن ضمن شروطٍ وظروفٍ خاص   ولإثبات    ، ة سيتم بيانهابالرجوع اإلى المصادر الفقهية والقانونية، يمكن القول اإن العلاج الطبي يسُ تثنى من هذه القاعدة العام 

 قة بهذه المسأ لة في س ياق هذا المبحث وما يليه.   هذا الاس تثناء، سيتم الاستناد اإلى ال دلة الفقهية والقانونية المتعل  

 

 المبحث الثالث: حالت العلاج المختلفة من حيث الخطر 

 من احتمال الموت   الحالة ال ولى: خطر العلاج أ قل  

دًا للحياة، لكن احتمال الوفاة الناتج   بمعنى أ ن ه في    ،عنه أ قل  من احتمال الشفاءأ ولى الحالت التي يمكن مناقش تها هي تلك التي يكون فيها العلاج خطيًرا ومهد 

ذا اس تلزم العلاج بتر اإصبع، فاإن  بتر الإصبع ل يؤد ي  و   ،الظروف العادية، يكون احتمال الوفاة بسبب هذا العلاج دون الخمسين بالمئة على سبيل المثال، اإ

 بطبيعته اإلى الوفاة في الغالب.   
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من    495من المادة    1ناحية الحكمية )الفقهية(، وأ ثره القانون هو عدم وجود مسؤولية، وفقًا لما ورد في التبصرة  في هذه الحالة يعُتبر العلاج جائزًا من ال و

، ل تترت ب مسؤولية في قانون العقوبات، التي تنص  على عدم مسؤولية الطبيب في حال التزامه بالمعايير الطبية. ومن الناحية الفقهية، بناءً على الرأ ي ال قوى

 [.   19ش، ص 1389؛ كاظمي،  101هـ، ص  1377 عدم التقصير ]انظر: طاهري، حالة

ذا كان النفع المتوق ع منه، بناءً على التجربة وتقدير أ صحاب  »يقول أ حد الفقهاء المعاصين:   المداواة والعلاج بشيءٍ قد يحمل خطرًا، وربما يؤد ي اإلى ضرر، جائزٌ اإ

ن  العلا   ،الخبرة والمهارة، غالبًا ذا كان يدفع به ضررًا أ كبر أ و خطرًا أ شد  بل اإ ومثال ذلك قطع بعض ال عضاء    ،ج بشيءٍ قد يكون له ضررٌ مؤك د في الحال جائزٌ اإ

م، بشرط أ ن يكون القيام بها وفقاً للنهج ون  العقلان، بحيث يك لتجن ب الهلاك، وفتح الجروح، والكي  بالنار، وبعض العمليات الجراحية الشائعة في هذه ال يا 

رًا   [.   287، ص  3هـ، ج  1425]الخميني،   «المباشر للعمل ماهرًا وحذرًا ومراعيًا للاحتياطات، وأ ل  يكون مهملًا أ و متهو 

 الحالة الثانية: تساوي احتمال الموت والعلاج 

 منهما يبلغ كلّ    تمال الموت مع نس بة الشفاء، أ ي أ ن  في هذه الحالة يتعل ق ال مر بالعلاج باس تخدام ال دوية أ و العمليات الجراحية التي تتساوى فيها نس بة اح

 خمسين بالمئة.   

آراء بعض الفقهاء، يت ضح أ ن اللجوء اإلى مثل هذا العلاج جائزو   ؛ في هذا الس ياق  فقد وردت رواية عن الإمام الصادق   ؛ بالرجوع اإلى النصوص الروائية وأ

قال: يقطع ويشرب:  قلت ل بي عبد الل »حيث قال يونس بن يعقوب:   قتله.  به وربما  انتفع  العرق، وربما  ]الكليني،   «الرجل يشرب الدواء ويقطع 

[. في هذه الرواية، سأ ل يونس الإمام عن حالة يصف فيها الطبيب دواءً أ و يقطع عرقاً، وقد ينتفع المريض أ و يموت، فأ جاب  194، ص  8هـ، ج  1407

 يدل  على أ ن  العلاج جائز حتى مع تساوي الاحتمالت.    الإمام بجواز قطع العرق وتناول الدواء، مما 

آبائه»:  وفي رواية أ خرى عن الإمام الحسن العسكري براهيم بن محمد عن أ بي الحسن العسكري عن أ : الرجل يكتوي  قال: قيل للصادق  اإ

ئل  113، ص  25هـ، ج  1409]العاملّ،    «هوهو قائم على رأ س  بالنار، وربما قتل وربما تخل ص. قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الل [. هنا س ُ

بحضوره، مما يؤك د    الإمام الصادق عن اس تخدام الكي  بالنار كعلاج قد يؤد ي اإلى الموت أ و الشفاء، فأ شار اإلى أ ن  هذا الإجراء كان يمُارس في عهد النبي

 جوازه شرعاً في ظل  تساوي الاحتمالت.  

 ا )قاتل بطبيعته( فع جد  الحالة الثالثة: خطر العلاج مرت 

على  و   ،ا جد  حيث يرتفع احتمال الموت بشكٍل كبير ويصبح احتمال الشفاء ضئيلًا   ؛ في هذه الحالة، وعلى عكس الحالتين السابقتين، يكون العلاج أ كثر تعقيدًا

يؤد ي اإلى الوفاة بنس بة تسعين بالمئة، بينما تبقى نس بة الشفاء سبيل المثال، في علاج بعض أ نواع السرطان، قد يعُلن الطبيب أ ن  اإجراء عملية جراحية قد  

ذا قام به الطبيب فما المسؤولية المترت بة عليه؟  و ، عشرة بالمئة فقط  في مثل هذه الحالت يطرح السؤال: هل يجوز القيام بهذا العمل؟ واإ

 المبحث الرابع: عرض الآراء حول الحالة الثالثة 

 لإقدام على العلاج الرأ ي ال ول: عدم جواز ا 

 بطبيعته ويؤد ي اإلى الموت الفعل الذي يعُتبر قاتلًا   شخص من القيام بعملٍ خطيٍر وقاتلٍ بطبيعته، وأ ن    القاعدة ال ولية تمنع أ ي    يرى أ صحاب هذا الرأ ي أ ن  

لى الروايات المذكورة سابقًا، لكن عندما يكون احتمال الشفاء وقد اس تُثني العلاج والتداوي من هذه القاعدة بناءً ع   ، كقتلٍ عمدٍ   -  وفقًا لبعض الفقهاء  -يصُن ف  

دة تستند اإلى ال دلة الشرعية.   ضعيفًا جد    ا مقارنةً باحتمال الموت المرتفع، فلا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ل س بابٍ متعد 

آنية   الدليل ال ول: الآيات القرأ
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نيِنَ وَأَنفِْقُوا فِي قوله تعالى: .  1 بُّ المُْحْس ِ نَّ اَلل يُحِ
ِ
نُوا ا لَى التَّهْلكَُةِ وَأَحْس ِ

ِ
 [ 195]البقرة:    سَبِيلِ اِلل وَلَ تلُقُْوا بِأيَدِْيكُمْ ا

لقاء النفس في الهلاك ر هذه الآية من اإ لمن يلُقي بنفسه اإلى  فمن يعلم أ ن  دخوله غرفة العمليات قد يؤد ي بنس بة تسعين بالمئة اإلى وفاته، يعُتبر مصداقاً    ،تُحذ 

ذا أ قدم الطبيب عليه، فه  ؛التهلكة و يرتكب  بناءً على ذلك ل يجوز للمريض الموافقة على مثل هذا العلاج، ول يجوز للطبيب تنفيذ هذا الإجراء الخطير. واإ

مًا من الناحية التكليفية، ويعُد  مجرمًا من الناحية الجزائية، وقد يصُن ف كقاتلٍ عمدًا ن لم يقصد القتل.  قاتلًا ؛ ل ن ه نف ذ فعلًا فعلًا محر    بطبيعته حتى واإ

ن  ال دلة التي تُيّ العلاج   لكن هذا الاعتراض غير صحيح؛ ل ن    ،تعُارض هذه الآية، وتشُكل  تخصيصًا يُجيّ مثل هذا الإجراء -  كالروايات السابقة  -قد يقُال اإ

دة ال رجحية، بينما تنصرف الروايات عن  القدر المتيق ن من تلك الروايات يقتصر على الحالت ا لتي تتساوى فيها احتمالت العلاج والموت أ و تكون غير محد 

 ا.   الحالت التي يكون فيها احتمال الموت غالبًا جد  

لَّ  قوله تعالى:  .  2
ِ
آمَنوُا لَ تأَكُْلُوا أَمْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ بِالبَْاطِلِ ا ينَ أ ِ َا الذَّ نَّ اَلل كَانَ بِكُمْ رَحِيماً يَا أَيهُّ

ِ
]النساء:    أَنْ تكَُونَ تَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنكُْمْ وَلَ تقَْتُلوُا أَنفُْسَكُمْ ا

29 ] 

ض نف  م هذه الآية قتل النفس، فمن يقُدم عن عمدٍ وعلٍم على فعلٍ يُحتمل أ ن يؤد ي اإلى الموت بنس بةٍ عالية، فهو في الحقيقة يعُر  ذا مات    ،حارسه للانت تُحر  وعرفاً اإ

ن ه قتل نفسه بيده، بغض النظر عن كون الهدف علاجًا أ و غير ذلك.   نتيجة ذلك، يقُال اإ

وعليه يتعين  على ال طباء والمرضى الحذر من الإقدام على    ؛ تبُرز هذه الآيات أ همية الحفاظ على النفس وتحريم تعريضها للهلاك، حتى لو كان ذلك بني ة العلاجو 

.  امتثالً  ؛ا مقارنةً بخطرهابية تكون نس بة نجاحها ضئيلًة جد  اإجراءاتٍ ط  رٍ قوي  م تعريض النفس للخطر دون مبر    للتوجيهات الشرعية التي تُحر 

نَّ قتَْلهَمُْ كَانَ خِطْئاً قوله تعالى: . 3 
ِ
كُُْ ا ياَّ

ِ
نُ نرَْزُقُهمُْ وَا مْلَاقٍ نَْ

ِ
يةََ ا  [ 31]الإسراء:   كَبِيًراوَلَ تقَْتُلوُا أَوْلَدَكُُْ خَش ْ

م هذه الآية قتل ال ولد خوفاً من الفقر، مؤك دةً أ ن الرزق بيد الل، وتصف القتل بخطيئةٍ كبيرة ل أ ن ه    ،تُحر  ورغم أ ن الآية ل تتعل ق مباشرة بموضوع العلاج، اإ

اذ اإجراءاتٍ تعُد  عرفاً قتلًا للنفسباس تخدام تنقيح المناط يمكن اس تنباط حكٍم مماثل: ل يجوز أ ن يدفع اليأ س من الشفاء   فالقيام بعملٍ يؤد ي بنس بة    ؛اإلى اتخ 

قدامًا على القتل، سواء كان الهدف علاجًا أ م غير ذلك.   تسعين بالمئة اإلى الموت يعُتبر عرفاً اإ

بأ ن مريضًا س يف أ و كان لدينا احتمال قوي  ذا علمنا  اإ الفقهاء المعاصين جاء السؤال:  أ حد  أ نواع  في اس تفتاء من  قريبًا بسبب مرضه )مثل بعض  ارق الحياة 

فقط لزيادة  السرطان(، هل يجوز اس تخدام طرق علاجية خطيرة ومليئة بال عراض الجانبية )مثل العلاج الكيميائي الذي قد تكون أ عراضه أ شد  من المرض( 

 عمره ولو لفترة قصيرة؟ 

ذا لم يرَ الطبيب أ ن العلاج في مصلحة المريض، فلا ذا رأ ى أ ن العلاج في مصلحة المريض واشترط عدم الضمان، فلا يكون    ، ينبغي له التدخ لالجواب: اإ واإ

 [. 362، ص  2]منتظري، بلا تاريخ، ج   .ضامناً 

ذا كان احتمال الوفاة غالبًا جد   ذا لم يكن في مصلحة المريض عرفاً.   يت ضح من هذا الجواب أ ن ه اإ  ا، فلا ينبغي للطبيب الإقدام على العلاج اإ

راحة، في اس تفتاء أآخر جاء السؤال: مريض يعان من اضطرابات نفس ية شديدة ويذهب للطبيب للعلاج، والطبيب يرى أ ن الشفاء محتمل فقط من خلال الجو

 هل يمكن للطبيب اإجراء الجراحة؟ وما التكليف؟  ،المريض العقلية أ و الشلل أ و الغيبوبة الدائمةلكن ه يعتقد أ ن الجراحة قد تؤد ي اإلى فقدان حياة 

ذا كان مجنونًا، فيجب    اإن  الجواب: بشكل عام المعيار في جواز الجراحة هو عرفية العلاج وعقلانية الفعل وعدم اعتبار احتمال الخطر. أ ما المريض النفسي اإ

ذن القيم  والولي  [. 74هـ، ص  1425 الشرعي" ]الكلبايكان، الحصول على اإ

 ل يجوز الإقدام على العلاج؛ ل ن ه يفتقر اإلى العقلانية والمصلحة العرفية.    -كما في مسأ لتنا-يفُهم من هذا الرأ ي أ ن ه في حالة احتمال خطرٍ مرتفعٍ جدًا 
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لقيام بها أ كبر، بمعنى أ ن الخطر في اإجراء الجراحة أ كبر من الخطر في تركها، فاإن  يقول أ حد العلماء العرب: في حال كانت الجراحة ضرورية أ و الحاجة اإلى عدم ا

ل أ ن الحرمة أ خف    [. 100]قيس بن محمد، بلا تاريخ، ص    .الحكم هنا رغم أ نه الحرمة، اإ

ذا كانت هناك ةً اإ م، لكن قد تكون الحرمة أ قل  شد   ضرورة، مع بقاء الحظر ال صلّ.   يشُير هذا اإلى أ ن  الإقدام على علاجٍ يغلب فيه الخطر محر 

يتعين  على ال طباء  و   ،ا مقارنةً بالخطرتؤُك د هذه الآيات والآراء الفقهية على أ همية تن ب الإجراءات الطبية الخطيرة عندما تكون نس بة النجاح ضئيلًة جد  

اذ القرارات بناءً على المصلحة الحقيقية للمريض، وليس بدافع اليأ س أ و   م تعريض النفس للخطر  والمرضى اتخ  الخوف، مع الالتزام بالتوجيهات الشرعية التي تُحر 

 الكبير دون ضرورةٍ قاهرة.   

 تحليل الآيات

ثبات أ ن    يبدو أ ن   وم  التمسك بالعم  ولتوضيح هذا ال مر من الواضح أ ن    ،القيام بمثل هذا العمل يعُتبر "قتلًا" و"هلاكًا"  الاس تدلل بالآيات المذكورة يعتمد على اإ

الإجراء الطبي الخطير أ يضًا   قتل النفس، وقتل ال بناء، والإلقاء في الهلاك ممنوع، فاإن    الاس تدلل التالي: "ل ن   لذا فاإن   ؛ في حالة الش بهة المصداقية غير صحيح

الش بهة المصداقية أ و  ف  ،ممنوع" هو تمسك بالعموم في  أ ن  يجب  ثبات  اإ يعُتبر عرفاً مص  لً  الهلاك لكي يكون  الإجراء الطبي الخطير  الإلقاء في  أ و  للقتل  داقاً 

اإجراء طبي   العرف ل يعتبر كل   ويبدو أ ن   ،تحديد الموضوع متروك للعرف ل ن   ؛ولإثبات ذلك يجب الرجوع اإلى العرف العقلائي ،الاس تدلل بالآيات صحيحًا

ليه في ال قسام  تفي بعض الحالت يعتبر الإجراء ضروريًا، كما سنوعاً من الانتحار أ و الإلقاء في الهلاك، بل يعتبر بعض الإجراءات انتحارًا، و تم الإشارة اإ

 اللاحقة من المقال. 

 الدليل الثان: الروايات 

 رواية يونس بن يعقوب: 

رَانَ عَنْ يوُنسَُ بْنِ يعَْقُوبَ . »1 حَْْنِ بْنِ أَبِي نَجْ برَْاهِيَم بنِْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ
وَاءَ   قاَلَ: سَألَتُْ أَبَا عَبْدِ اللِ وَعَنْ ا بُ الدَّ جُلِ يشَْرَ َّمَا   -عَنِ الرَّ َّمَا قتُِلَ وَرُب وَرُب

فَاءَ  - سَلِمَ مِنهُْ وَمَا يسَْلَمُ أَكْثَرُ  وَاءَ وَأَنزَْلَ الش ِ لَّ وَجَعَلَ لَهُ دَوَ  -قاَلَ فقَاَلَ: أَنزَْلَ اُلل الدَّ
ِ
بْ وَسَ ِ اَلل تعََالَى  - اءً وَمَا خَلقََ اُلل دَاءً ا  . «فاَشْرَ

الل قد أ نزل الدواء    عن شخص يس تخدم دواءً قد يؤدي اإلى الموت )لكن احتمال الشفاء أ كبر(، فأ جابه الإمام بأ ن    يونس بن يعقوب يسأ ل الإمام الصادق 

 والشفاء، وأ نه ما خلق داءً اإل جعل له دواءً، فاشرب واذكر اس الل. 

  عبارة "وما يسلم أ كثر" موجودة في سؤال الراوي، والإمام   ل ن    ؛مة في هذه الرواية أ نها تشمل فقط الحالت التي يكون فيها احتمال الشفاء أ كبرالنقطة المه

 يجيب بما يتفق مع السؤال.

رواية تشمل فقط الحالت التي يكون فيها احتمال العلاج  ال الس تدلل بهذه الرواية يعتمد على قدرتها على نفي الاحتمال المخالف لـ"وما يسلم أ كثر"، بمعنى أ ن  ف

لغة الرواية تثبت جواز العلاج في حالة الخطر، لكنها ل تنفي جواز    لذا فاإن    ؛ أ كبر من الخطر، لكنها ل تنفي الاحتمال المخالف، وهي على ال قل صامتة بشأ نه

 العلاج في الحالت شديدة الخطورة. 

 م على العلاج الرأ ي الثان: جواز الإقدا 

ل أ نه بالرجوع اإلى ال دلة يمكن التخلّ عن هذه القاعدة العامة في حالة "العلاج". بمعنى أآخر، يعتبر العلاج  السلوك الذي يعتبر قاتلًا   رغم أ ن    بطبيعته ممنوع، اإ

  بطبيعته. يرفع وصف المنع عن السلوك الذي يعتبر قاتلًا عنواناً 
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يجب أ ن يكون هناك توازن بين ال خذ بال حكام  و   ،ا في الفهم بين النصوص الدينية والتطبيقات العملية في مجال الطبتظهر هذه المناقشة أ ن هناك تباينً 

ن   ذا كان اإجراء طبي معين يعتبر انتحارً   الشرعية والاعتبارات الطبية، مع مراعاة الظروف الفردية لكل حالة. اإ لقاءً في الهلاك يعتمد بشكل كبير تحديد ما اإ ا أ و اإ

 على العرف السائد والمعايير الطبية المقبولة.   

 الروايات    أ (

براهيم الجعفري عن حْدان بن اإسحاق قال: كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة. »1 ه فبططته  فقيل لي ليس له ع  ،محمد بن يحيى عن علّ بن اإ ل أ ن تبط  لاج اإ

نما التمست  فوق ع  ،فكتبت اإلى أ بي الحسن العسكري   :فمات، فقالت الش يعة شركت في دم ابنك. قال : يا أ حْد، ليس عليك فيما فعلت شيء، اإ

 [ 53، ص 6هـ، ج 1407. ]الكليني،  «الدواء وكان أ جله فيما فعلت 

نه ل علاج له اإل بالجراحة. عندما أ جريت له الجراحة، توفي فورًا. فقال لي  يقول أ حْد بن اإسحاق: كان لدي ابن يعان من   الحصاة )الكلى أ و المثانة(، وقيل لي اإ

  ؛ ل شيء عليك   وشرحت له ما حدث، فأ جابني الإمام بأ ن    بعض الش يعة: أ نت شريك في دم ابنك. فاضطررت اإلى كتابة رسالة اإلى الإمام العسكري

 ولكن أ جله كان فيما فعلت.  هدفك كان العلاج، ل ن  

زالة الحصاة، الذي كان يعُتبر في ذلك الوقت خطيًرا للغاية، كان جائزًا هذا الإجراء يتطلب قطع البطن أ و الجانب، وهو  و  ،تظُهر هذه الرواية أ ن اإجراءً مثل اإ

آنذاك. رغم أ نه اليوم عملية جراحية بس يطة وقليلة الخطورة، مكانيات طبية بدائية، كان ينطوي على مخاطر    عمل كان يعُد  قاتلًا بطبيعته أ ل أ نه قبل قرون، مع اإ اإ

 ا بسبب غياب غرف العمليات والمعدات المتقدمة. ومع ذلك، أ جازه الإمام بسبب نية العلاج. عالية جد  

 أ زال هذا الاعتقاد الخاطئ ببيانه.  م العسكريهذا الإجراء ممنوع، فاتهموه بالمشاركة في دم ابنه، لكن الإما جماعة اعتقدت أ ن   بارزة هنا أ ن  ال نقطة فال 

وَاءَ" التي تحصر الجواز في الم خرى  ال  نقطة  وال  َّمَا التْمََسْتَ الدَّ ن
ِ
ذا كانت بنية العلاج، كما تشير عبارة "ا لذا    ؛هذه النية  س تخلصة أ ن الإجراءات الخطيرة تُاز اإ

ذا أ دت مثل هذه الإجراءات الخطيرة غير العلاجية اإلى  العمليات غير الضرورية كجراحات تغيير الجنس أ و التجميل ل لجمال فقط ل تدخل ضمن هذا الحكم. واإ

 الوفاة، فهيي محرمة وقد تترتب عليها مسؤوليات على الطبيب. 

ذا كان يشترط أ ن يكون احتمال ا و  لشفاء أ كبر أ و مساويًا لحتمال  الدللة العامة لهذه الرواية أ ن الإجراءات الخطيرة جائزة ل جل العلاج، لكنها ل تحدد ما اإ

ا، فقد يكون احتمال الوفاة في ذلك الوقت كان مساويًا لحتمال  الوفاة، فهيي صامتة في هذا الجانب. القول بأ ن الإجراء كان قاتلًا بطبيعته يحتاج دليلًا تاريخي  

 النجاة، بينما النقاش قد يركز على حالت يكون فيها الموت أ غلب. 

على  و أ همية نية العلاج في رفع الحظر عن الإجراءات الطبية الخطيرة، وتشير اإلى أ ن الس ياق الطبي التاريخي قد يختلف عن الفهم الحديث.  تبُرز الرواية  و 

 ال طباء والفقهاء مراعاة ظروف كل حالة مع الالتزام بالضوابط الشرعية والمبادئ الطبية. 

  خالد عن محمد بن يحيى عن أ خيه العلاء عن اإسماعيل بن الحسن المتطبب قال: قلت ل بي عبد اللمحمد بن يحيى عن أ حْد بن محمد عن محمد بن  . »2

نا نبط  الجرح ونكوي بالنار. قال: ل بأ س . قلت:  اإن رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي  طب عربي ولست أآخذ عليه صفدًا. فقال: ل بأ س. قلت: اإ

ن ماتونسقي هذه السموم ال سمحيقون والغاريق نه ربما مات. قال: واإ  [ 193، ص 8هـ، ج 1407]الكليني،   «.ون. قال: ل بأ س. قلت: اإ

نه سأ ل الإمام الصادق عن ممارس ته للطب العربي دون أ خذ أ جر، فأ جابه الإمام بأ نه ل بأ س بذلك. ثم اس تفسر    يقول اإسماعيل بن الحسن، وهو طبيب، اإ

الإمام بأ نه ل بأ س. وعندما سأ ل عن اإعطاء ال دوية السامة كال سمحيقون والغاريقون للمرضى، أ كد الإمام أ نه ل  عن اس تخدامه للجراحة والكي بالنار، فأ جابه 

ن مات".   بأ س بذلك أ يضًا. وعندما أ شار اإلى احتمال وفاة المريض، قال الإمام: "واإ
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ع ذا كان الهدف منها العلاج. وبالتالي، فاإن ال فعال  تشير هذه الرواية اإلى جواز اإجراءات طبية شديدة الخطورة، مثل شق الجروح والكي واإ طاء السموم، اإ

ذا قُصد بها العلاج.   التي تعُتبر قاتلة بطبيعتها تكون مقبولة اإ

نْ مَات". يرى بعض العلماء أ ن "ربما"ال نقطة  وال 
ِ
َّمَا مَاتَ قاَلَ وَا َّهُ رُب ن

ِ
تدل على التكثير ]بحران،   بارزة في الرواية هي اس تخدام كلمة "ربما" في قوله: "قلُْتُ ا

 [، مما قد يعني أ ن الإجراء الذي يؤدي غالبًا اإلى الموت جائز ل غراض العلاج، حتى لو كان احتمال الشفاء ضئيلًا مقارنة بالخطر. 105، ص  2هـ، ج 1405

 لكن الاس تدلل بهذه الرواية قد ل يكون دقيقًا تمامًا لل س باب التالية:

عطاء  السموم قد يكونان خطرين، لكن ل يتضح من الرواية أ ن احتمال الخطر يفوق احتمال الشفاء. الاعتماد على "ربما" للدللة على    أ ولً: شق الجروح واإ

تكثير دللتي التقليل وال   الرأ ي ال رجح أ ن    [، فاإن  34، ص  1هـ، ج  1404فبينما تسُ تخدم الكلمة أ حيانًا للتكثير ]ابن هشام المصري،    ،التكثير غير مؤكد أ يضًا

 [، وهنا لم تقُدم قرينة واضحة تدعم التكثير. 146تسُ تمدان من الس ياق والقرائن ]الدسوقي، بلا تاريخ، ص 

ذا كان الهدف العلاج، لكن يجب أ ن تكون القرائن والس ياقات داعمة لهذا التفسير لذا ينبغي النظر اإلى   ؛تظُهر الرواية تسامًحا مع الإجراءات الطبية الخطيرة اإ

 بعناية، مع مراعاة الظروف الفردية والمعايير الطبية السائدة في زمانها.   كل حالة

 العرف العقلائي   ( ب 

ا، ول ينُتقد ال طباء الذين يقومون بمثل هذه  قدة ل غراض العلاج أ مرًا منطقي  عند التأ مل في تاريخ العقلاء، نجد أ نهم يعتبرون الانخراط في اإجراءات طبية مع  

قد أ علنوا عنه   ولو كان هناك حظر شرعي على هذه الممارسة، لكان المعصومون  ،النهج كان متبعًا منذ زمن بعيد ويس تمر حتى الآنهذا و  ،الإجراءات

لينا، خاصة وأ ن المسأ لة ليست من ال مور الس ياس ية أ و الدينية التي يمكن أ ن تتعرض للتقية   أ ي    وبما أ نه لم يصلنا  ،خلال فترة التشريع وكان لبد أ ن يصل اإ

 حظر، يمكن اعتبار هذا الإجراء مقبولً من الناحية الشرعية.

من الواضح أ ن سيرة العقلاء ل تملك لسانًا يمُكن من    ل ن    ؛يمكن قبول هذا الاس تدلل اإلى حد ما، لكنه ل يمكن أ ن يثبت النظرية المطروحة بشكل قاطع

قد تكون السيرة مقتصرة فقط على المرضى الذين يعُتبر موتهم محتماً،  و   ،ع حالت المرضىخلاله أ خذ الإطلاق، وقول اإنها تشمل جميع حالت الخطر وجمي 

ل أ ن نس بة   آثار المرض وتبعاته شديدة عليهم    من الشفاء تعُد    % 10والعلاج رغم خطورته الشديدة اإ دافعًا للعلاج، أ و قد تشمل فقط المرضى الذين تكون أ

لذا بسبب وجود احتمالت مختلفة، ل يمكن الاس تدلل بسيرة العقلاء  و  ؛م مس تعدين للخضوع لعلاج ذو مخاطر عاليةلدرجة تصل اإلى العسر والحرج، مما يجعله

 لإثبات هذه النظرية. 

 الرأ ي الثالث: القول بالتفصيل 

طير بشكل مطلق، بل يجب التفصيل وفق  بالنظر اإلى الرأ يين السابقين وما فيهما من اإشكالت، قد ل يكون من الممكن الحكم بجواز أ و عدم جواز العلاج الخ

 الظروف الخاصة. 

 التفصيل ال ول: رضى المريض وعدم رضاه 

ذا طلب المريض العلاج وكان  ر بنفسه. وبمعنى أ ن ه اإ ا، من حق المريض أ ن يقر  على دراية بالعواقب،    في العلاجات الخطيرة، حيث يكون احتمال الموت مرتفعًا جد 

ذا لم يكن المريض على علم بالعواقب أ و كان يعلم ولكنه ل يريد الخضوع لمثل هذا العلاج، فاإن  ذلك يترتب عليه  فاإن  ذلك يعفي الطبيب من   ا اإ المسؤولية. أ م 

 مسؤولية على الطبيب. 

آقايي نيا، عالم آراء رئيس ية ]أ [. النظرية  114هـ، ص  1390ي،  هذا التفصيل يعتمد على مدى تأ ثير الرضى في المسؤولية الجنائية، وفي هذه المسأ لة هناك ثلاثة أ

آقايي نيا،  [. وقد ادعى البعض أ ن العديد من الفقهاء قد تبن  53، ص  42ال شهر هي أ ن الرضى السابق يسُقط القصاص ]نجفي، ج   وا هذا الرأ ي ]انظر: أ
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ن  1390عالمي،   ذا أ ذن المريض للطبيب أ و طلب العلاج، حتىهـ[. بناءً على هذه النظرية، يمكن القول اإ   لو لم يكن من الجائز للطبيب القيام بذلك، فاإن    ه اإ

 القصاص والدية تكون ثابتة على الطبيب.  ذلك يسُقط القصاص والدية. أ ما في غير هذه الحالة، فاإن  

يجب على  و   ،لعواقبتظُهر هذه المناقشة أ همية مراعاة الرضى الشخصي للمريض في العلاجات الخطيرة، وضرورة أ ن يكون القرار مستندًا اإلى معرفة كاملة با

 اإجراء طبي خطير.  المرضى يدركون تمامًا المخاطر المحتملة قبل المضي في أ ي   ال طباء مراعاة هذا ال مر والتأ كد من أ ن  

 هناك عدة أ س باب لعدم قبول التفصيل المقترح:    يبدو أ ن  

ى رضى المريض اإلى  حتى لو أ د  و   ،تركز فقط على الجانب الوضعي للقضيةالتركيّ على الجانب الوضعي فقط: الإشكال ال ول في هذه النظرية هو أ نها  .  1

 ذلك ل يجعل تصرف الطبيب جائزًا من الناحية الشرعية.    سقوط القصاص والدية، فاإن  

ل قتلتك"، وهو موضوع يندرج تحت الإكراه في. 2 القتل ويختلف في طبيعته  اإشكالية ال ساس: يطرح العديد من الفقهاء هذه المسأ لة تحت عنوان "اقتلني واإ

حيث يهدد المجني عليه الآخر بقتله اإن لم يقتله    ؛ السبب الرئيسي لسقوط القصاص والدية هو العودة اإلى الدفاع  أ ن    في حالة الإكراه و  ،عن رضى المجني عليه

 أ لة تختلف بشكل جوهري عن المسأ لة قيد البحث.   هذه المس لذا فاإن  و ؛ السبب القوي لسقوط القصاص هو دفاع القاتل عن نفسه أ ن   في هذه الحالة و ،هو

حق القصاص في ال صل يعود للمجني عليه وينتقل    اختلاف حول حق القصاص: هناك اختلاف حول من يملك حق القصاص. بعض الفقهاء يرون أ ن  .  3

الرأ ي   [. ويبدو أ ن  105هـ، ص  1364وادي أآملّ،  يعود لولي الدم ]ج  الحق    [، بينما يرى أآخرون أ ن  35، ص  11هـ، ج  1416اإلى الورثة ]فاضل هندي،  

آنية:    ؛ال خير هو ال قوى َّهُ كَانَ مَنصُْورًال نه يتماشى مع الآية القرأ ن
ِ
هِ سُلْطَانًا فلََا يسُْرِفْ فِي القْتَْلِ ا [، والتي  32]الإسراء،    وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فقََدْ جَعَلْنَا لِوَلِي ِ

ن  لذا التخلّ  و  ؛ المجني عليه تقع لولي المقتولالسلطة على  تشير اإلى أ ن   المجني     عن ظاهر الآية يتطلب دليلًا قويًا، وبما أ نه ل يوجد دليل قوي، يجب القول اإ

 عليه نفسه ل يملك حق القصاص ليتمكن من اإسقاطه برضاه.   

دقيقاً، ل ن رضى المريض يتعلق بالعلاج وليس بالجريمة، كما أ ن تصرف الطبيب  القياس مع الفارق: قياس تصرف الطبيب على مسأ لة رضى المجني عليه ليس  .4

 ليس جريمة، حيث يفُترض عدم وجود نية سيئة. 

 بناءً على الإشكالت المذكورة، يمكن القول اإن هذا التفصيل غير صحيح. 

وتؤكد على ضرورة التمييّ بين الرضى في س ياق العلاج والرضى في س ياقات  تظُهر هذه المناقشة تعقيد مسأ لة رضى المريض في العلاجات الطبية الخطيرة،  

 أ خرى مثل الجريمة. يجب أ ن ينُظر اإلى كل حالة بعناية، مع مراعاة الظروف الفردية والمعايير الشرعية والطبية. 

 التفصيل الثان: الجواز في حالة كون المرض حرجًا 

آثارًا ضارة عديدة، مثل   ال لم الشديد، وتكاليف العلاج الباهظة، والضغوط النفس ية، بحيث يصبح تحملها "مشقة" و"حرجًا" غير قابل  بعض ال مراض تترك أ

للمريض أ نواع  و  ، للتحمل بالنس بة  أ ن يفضل المريض الموت على الاس تمرار في الحياة، كما هو الحال في بعض  اإلى  في مثل هذه الحالت، قد يصل ال مر 

ذا كانت  السرطان التي تصاحبها أ لم   شديدة، وشلل، وتأ ثيرات أ خرى متعددة، بالإضافة اإلى ال عباء المالية الثقيلة التي تفُرض على المريض. في هذه الحالة، اإ

ف من خلال  هناك بارقة أ مل ولو صغيرة في التحسن، فاإن المريض قد يقُدم على العلاج، ويقُر العقلاء بذلك. ويمكن اس تنباط الجواز الشرعي لهذا التصر 

 اعدة التزاحم. ق

ينِ مِنْ حَرَجٍ ال دلة التي تنفي الحرج تقول:   ِ [. ومن مجموع  185]البقرة،    يرُيِدُ اُلل بِكُمُ اليْسُْرَ وَلَ يرُيِدُ بِكُمُ العُْسْرَ [ و 78]الحج،    مَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِي الد 

[، وأ ن ال مر الذي يكون حرجًا ل يحمل  255، ص  1هـ، ج  1419هـ؛ بجنوردي،  1425هذه ال دلة يسُ تنتج أ ن الل لم يشرع حكماً حرجًا ]انظر: لنكران،  

لزامًا شرعي   العرف ل يعتبر مثل    خاصة أ ن    ،البقاء في حالة مرضية حرجة يجعل الإقدام على علاج خطير، الذي لم يكن مشروعاً، جائزًا  بناءً على ذلك، فاإن    ؛ااإ
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لذا فاإن الفعل  و  ؛أ دلة نفي الحرج تُهيمن على أ دلة حرمة الفعل الذي يعُتبر قاتلًا بطبيعته  ، فاإن  بعبارة أ دق  و ل من قبل العقلاء.  هذا الإجراء انتحارًا، ول يذُم الفاع

 مًا في غير الحالت الحرجة، وفي هذه الحالة يصبح العلاج جائزًا. الذي يعُتبر قاتلًا بطبيعته )حتى لو كان علاجًا( يكون محر  

ولكن قبول هذه النظرية ل يعني أ ن الجواز يثبت فقط في حالة كون المرض حرجًا، بل قد يكون الإقدام على    ،س تدلل قوي ويمكن قبولههذا الا  يبدو أ ن  

 العلاج جائزًا في بعض الحالت ال خرى التي ل يكون فيها تحمل المرض حرجًا. 

 حتماً اإلى الموتالتفصيل الثالث: جواز الشروع في العلاج في حالة المرض الذي يؤد ي 

ذا رأ ى ال طباء المتخصصون أ ن   ا اإلى وفاة المريض، ول يوجد أ دنى شك في ذلك، ففي هذه الحالة يجوز الشروع في العلاج.  ي حتمً المرض من شأ نه أ ن يؤد    اإ

احتمالية الوفاة أ قل من ترك المريض على حاله. يمكن اس تنباط هذا الحكم من الرأ ي الذي عبر  عنه بعض    ذلك ل ن الموت هنا مؤكد، ولكن مع العلاج، فاإن  

 الفقهاء في مسأ لة الإكراه على الانتحار. 

ذا كان المكرَه )بفتح الراء( يعلم أ نه اإن لم يقتل نفسه آخرَ بأ ن يقتل نفسه، وفي حالة ما اإ ذا أ مر شخصٌ أ المكرِه س يقتله بطريقة    ، فاإن  وقد ذكر بعض الفقهاء أ نه اإ

ذا كان مهددً   ؛ا  أ و يعذبه بطريقة أ خرى، ففي هذه الحالة يصبح قتل النفس جائزً  اإرباً مؤلمة، ك ن يقطعه اإرباً  ا بما هو أ شد من القتل من  يقول أ حد الفقهاء: أ ما اإ

ل لقطعتك اإرباً  ذا قال: اقتل نفسك واإ رباً حيث خصوصياته، كما اإ هـ،  1412؛ الروحان، 63هـ، ص 1410نفسه حينئذ. ]الخويي،  ، فالظاهر جواز قتل اإ

 [. 329، ص  3؛ الفياض، ج 510، ص  3هـ، ج  1428؛ الخراسان، 35، ص  26ج 

نوعين   في مسأ لة الإكراه على القتل "الصبري"، يكون الخيار بين ل ن   ؛ا من باب أ ولىفيما يتعلق بالمسأ لة قيد النقاش، يجب أ ن يكون الشروع في العلاج جائزً 

ولكن في حالتنا هذه، فاإن أ حد الطرفين هو مرض يؤدي اإلى الموت    ،حيث يمكن للمكرَه أ ن يختار الموت ال سهل للخلاص من الموت ال كثر قسوة  ؛ من الموت

في الحالة التي يكون فيها الموت    لذاو   ؛ ا احتمالية الشفاء وليس فيه موت مؤكدمع معاناة كبيرة، بينما الطرف الآخر هو علاج يحتمل خطورته، ولكنه يحمل أ يضً 

 ا على أ مل الشفاء. ا للنجاة من الموت "الصبري"، فمن باب أ ولى أ ن يكون العلاج الخطير جائزً المؤكد جائزً 

،  هـ1416؛ العاملّ،  183هـ، ص  1403من الواضح أ ن تشبيه مسأ لة بأ خرى هو نوع من القياس ]الحلّ،  و   ،ل اعتراض على هذه النظرية هو القياسأ و  

ل أ نه يبدو أ نه ل يمكن قبول ال ولويةالمس تدل حاول أ ن يعيد هذا القياس اإلى قياس ال ولوية )الذي هو في الحقيقة برهان وليس قياسً   [. رغم أ ن  257ص     ؛ ا(، اإ

 عنصر التهديد مطروح في مسأ لة القتل، بينما في حالتنا هذه ل يوجد هذا العنصر. ل ن  

ن  ا جوهريا  الظروف المحيطة بكل حالة تختلف اختلافً   ل ن    ؛ا ا تمامً ياس قد ل يكون مناس بً الق  في هذا الس ياق، يظهر أ ن  و قرار الشروع في العلاج يتطلب    . اإ

لحالة المريض وفرص  النظر بعناية في جميع الجوانب، بما في ذلك ال خلاقيات الطبية والقانونية والشرعية، ويجب أ ن يبُنى على أ ساس علمي راسخ وتقييم دقيق  

 نجاح العلاج. 

ين، وأ خذ رأ ي المريض وعائلته بعين الاعتبار، والتأ كد من أ ن جميع الخيارات  ا على تشاور دقيق بين ال طباء المتخصصلذلك يجب أ ن يكون اتخاذ القرار مبنيً 

 العلاج المقترح يمثل الخيار ال فضل للمريض في ظل الظروف الراهنة. قد تم اس تعراضها بعناية، وأ ن  

أ ن بعض الفقهاء قد ص حوا بأ ن الشخص المكرَه    اإشكال أآخر على المقيس عليه في هذا الاس تدلل، أ ي جواز الانتحار في حالة التهديد بالقتل ال شد، هو

ل لجاز للعالم بأ نه    وقد يناقش بأ ن  »:  وقد انتقد صاحب الجواهر نظرية الجواز قائلًا   ،ليس له أ ن يقتل نفسه ذلك ل يقتضي جواز قتله لنفسه المنهيي عنه... واإ

 .  « أ ن يقتل نفسه بال سهل من ذلك ا مثلًا يموت عطشً 

ن   ا لمن يعلم أ نه س يموت  ا، لوجب أ ن يكون جائزً فاإذا كان الانتحار في هذه الحالة جائزً   ،ل ن التهديد ل يبرر جواز الانتحار  ؛ نتحار محل نقاشنظرية جواز الا  اإ

 [. 54، ص  42هـ، ج  1404ا أ ن يقتل نفسه بطريقة أ سهل، وهو بالتأ كيد غير جائز ]نجفي، عطشً 
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ا من الوجع وال لم الذي هو لزم  لجاز للمريض الذي يعلم بأ ن مرضه ينجر اإلى موته أ ن يقتل نفسه تخلصً »  :قائلًا   هاويضيف فقيه أآخر في س ياق المسأ لة نفس

ذا كان الانتحار جائزً «.  المرض، ومن المعلوم خلافه ي اإلى وفاته أ ن يقتل نفسه للتخلص من  ا في حالة التهديد، لجاز للمريض الذي يعلم أ ن مرضه س يؤدً أ ي اإ

 [. 76هـ، ص 1421علوم أ ن مثل هذا الفعل غير جائز ]لنكران، ال لم، بينما من الم

ا ل يطُلق  ا ل يقصد القتل حسب الفرض. وعرفً المريض ل ينوي الانتحار، والطبيب أ يضً   ل ن    ؛الإشكال الثان غير وارد  ومع ذلك يمكن في النهاية القول بأ ن  

ذا كان نوع المرض ل يؤ   ،على مثل هذا العلاج الانتحار ولكن    ،ا من الانتحارا اإلى وفاة المريض، فقد يعتبر العرف الشروع في علاج خطير نوعً ي حتمً د  بل اإ

 العرف يرى في مثل هذا العلاج السبيل الوحيد للنجاة، ويقول اإن الشخص قد خضع للعلاج من أ جل النجاة.  ا اإلى الموت، فاإن  عندما يكون المرض يؤدي حتمً 

نلاحظ أ ن مفهوم الانتحار يتضمن نية اإنهاء الحياة بشكل متعمد، بينما في حالة العلاج الطبي، يكون الهدف هو محاولة الحفاظ على  وفي هذا الس ياق يجب أ ن  

 ا في فهم الس ياق الشرعي وال خلاقي لمثل هذه القرارات الطبية. جد   التمييّ بين النية والنتيجة مهم   ولذلك فاإن   ؛ الحياة رغم المخاطر المحتملة

ً اتخ    ن  اإ  ا على تقييم دقيق للمخاطر والفوائد المحتملة، وبالتشاور مع ال طباء المتخصصين والمرضى وعائلاتهم،  اذ القرار بالشروع في العلاج يجب أ ن يكون قائم

 راهنة.الظروف ال ل الخيار ال فضل للمريض في ظل  العلاج المقترح يمث   لضمان أ ن جميع الخيارات قد تم اس تعراضها بعناية، وأ ن  

 القسم الثان: الفعل القاتل بطبيعته مع سوء النية 

ومع ذلك هناك حالت    ، بطبيعته ولكن بدون سوء نية، كما تمت مناقش ته في ال جزاء السابقة من المقالةفي بعض ال حيان يقوم الطبيب بفعل يكون قاتلًا 

ن ه بعبارة أ خرىو يقوم بالعلاج الظاهري بهدف اإحداث وفاة المريض.  الطبيب ينوي القتل و  يكون فيها هذا الفعل مصحوبًا بسوء نية، أ ي أ ن   يرغب في قتل   اإ

في هذه الحالة قد يقوم بالفعل القاتل مباشرة أ و يكون غير مباشر من خلال ال وامر أ و المشورة أ و الاقتراحات لتحقيق  و  ،المريض من خلال هذا العلاج

 هدفه )قتل المريض(.   

 المباشرة  (أ  

ما أ ن يكون العلاج في حد ذاته جائزًا  عندما يقوم   جراء علاج عالي الخطورة بقصد قتل المريض، يمكن أ ن يكون ال مر في حالتين رئيس يتين: اإ أ و  الطبيب باإ

 ب مناقشة كلّ الجزأ ين.   ت لذلك و  ؛ يكون محظورًا

 . العلاج كان جائزًا 1

ذا أ قدم الطبيب على علاج بقصد قتل المريض ولكن الفعل نفسه كان    على القتل العمد أ م ل؟ يبدو في البداية أ ن جائزًا، وتوفي المريض، فهل يعد ذلك مثالً اإ

ن   ، على القتل العمده قام بفعل قاتل بطبيعته بقصد القتل، مما يعد مثالً ل ن   ؛ الإجابة نعم القتل العمد يكون عندما يكون السلوك الذي وقع   ومع ذلك قد يقال اإ

ل ففي حالة الدفاع المشروع، يكون هناك قصد للقتل، ولكن  بعبارة أ خرى يكون القتل عمديا  و على المجني عليه محظورًا.   ذا كان الفعل في حد ذاته محظورًا، واإ  اإ

 لفعل المرتكب يعُتبر قتلًا عمدًا. بما أ ن الفعل )الدفاع المشروع( جائز، فاإن مجرد قصد القتل ل يجعل ا

 بعبارة أ خرى، في الفرض المطروح، يوجد سوء نية فقط، فهل يمكن ترتيب عقوبة القتل العمد بناءً على مجرد قصد القتل؟ 

ذا قطع المكلف بوجوب أ و تحريم ثم خالفه، وكان التكليف ثابتًا في ف التجري بأ نه: "اإ ولكن   ، الواقع، يعُتبر عاصيًاالفرضية تش به مفهوم "التجري"، حيث يعُر 

يًا" ]اإسلامي،   ذا خالف بعد القطع بالتكليف ولم يكن التكليف ثابتًا في الواقع، يسُمى متجر  هـ، ج  1383نصاري، مطارح،  ال  ؛  75، ص 2هـ، ج  1387اإ

هناك  و   ،ضح فيما بعد أ ن الفعل لم يكن محرمًام، ولكن يت م بقصد أ نه محر  ي يقوم بفعل غير محر  [. المتجر  11، ص  2هـ، ج  1371طباطبائي،  ال ؛  11، ص  3

ذا كان التجر   ي لذلك الفعل  م نفسه ل يرُتب على التجر  مًا أ م ل، ولكن يبدو أ ن الجميع يتفقون على أ ن العقاب الذي كان للفعل المحر  ي محر  خلاف حول ما اإ

 [. 11، ص 3هـ، ج 1383نصاري، ال  ]
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ذا كان شخص ما يعتقد يقيناً أ ن   في حالتنا  و  ، أ نه ماء، فقد يكون ارتكب حرامًا، لكن عقوبة شرب الخمر ل تترتب عليهسائلًا ما هو خمر وشربه، ثم تبين  أ ي اإ

 لذا ل ينبغي ترتيب حكم القتل العمد عليه.   ؛ينيته فقط كانت محظورة مثل التجر   يقوم الطبيب بالعلاج المسموح به بقصد القتل، أ ي أ ن  

ي ل يتحقق فيه المقصود، بينما في مسأ لتنا يتحقق مقصد الطبيب،  التجر    ل ن    ؛ يالمسأ لة المفترضة تختلف بشكل دقيق عن التجر    ن  ب ملاحظة أ  تومع ذلك  

 ي. لذلك ل يمكن اعتبار هذه المسأ لة مثل التجر  و ؛أ ي الموت

النية والنتائج تلعب دورًا كبيًرا في تحديد المسؤولية   ن  اإ حيث    ؛والشرعيةفي النهاية يجب أ ن يتم تناول هذه المسائل بحذر شديد في الس ياقات القانونية  و

 والعقوبة.  

 . العلاج المحظور 2

ن   ذا كان العلاج من ضمن ال فعال المحظورة، فاإ   ل ن   ؛ الش بهة التي كانت موجودة في القسم السابق ل وجود لها هناو  ،ه يعُتبر من الحالت الواضحة للقتل العمداإ

نه يعُد  و  ،طبيبًا ل يؤثر في القضية كون الشخص  ذا قام شخص بفعل محظور )العلاج( بقصد قتل شخص أآخر ونتج عن ذلك وفاة، فاإ من أ وضح حالت القتل    اإ

 في هذه الحالة يجب أ ن يُحكم على الطبيب بالقصاص.   و ،العمد

 غير المباشر   ب( 

ذا كان العلاج مسموحًا، فلا توجد مشكلةف  ،مناقش تهما في القسم السابق  تتمفي حالة كون الفعل غير مباشر، يتم طرح نفس الفرضيتين اللتين   ذا    ،اإ ولكن اإ

جراء علاجات  »على أ نه    496كان العلاج محظورًا، فهل يتحمل الطبيب المسؤولية أ م الشخص المباشر؟ ينص القانون في المادة   ذا أ صدر الطبيب تعليمات باإ اإ

ذا تصرف وفقًا للمادة )للمريض أ و للممرضة أ و ما شابه، فهو ضام  ل اإ في الحالت    . 1التوضيح  و   ،( من هذا القانون495ن في حالة الوفاة أ و الإصابة الجسدية، اإ

ذا كان المريض أ و الممرضة يعلم أ ن التعليمات خاطئة وتسب   الإصابة  ب ضررًا ووفاة، ومع ذلك يتبع التعليمات، فاإن الطبيب ل يكون ضامناً، بل تنُسب  المذكورة اإ

 «. والخسارة اإلى المريض أ و الممرضة نفسها

ذا كان الشخص المباشر غير واعٍ، فاإن  ل ن   ؛ تتوافق هذه المادة مع المعايير الفقهية أ يضًا ولكن في حالة الوعي بالخطأ  أ و    ،يكون أ قوى -  أ ي الطبيب -  السبب ه اإ

 مل المسؤولية الشخص المباشر.   الطبيب ل يعُتبر مسؤولً عن الجريمة، وبالتالي تتح العمد، فاإن  

 القسم الثالث: الامتناع عن الفعل القاتل بطبيعته

ذا كان الامتناع عن الفعل يمكن أ ن يعُتبر عنصًرا ماديا   [. يبدو أ نه يمكن قبول  107 للجريمة ]شاكري، أ بو الحسن، ص  هناك اختلاف في الرأ ي حول ما اإ

ليها لحقًا.  الامتناع عن الفعل كعنصر مادي للجريمة بشكل  عام، ولكن بشروط خاصة سيتم الإشارة اإ

الامتناع عن اتخاذ اإجراء ضروري للحفاظ على الحياة، وخاصة من قبل ال فراد الذين لديهم واجب قانون أ و أ خلاقي للتصرف، مثل    في هذا الس ياق، يعُد  

 ال طباء والممرضين، موضوعاً مهمًا يتطلب دراسة دقيقة.  

ن   مكانية تنب الضرر،  تحديد المسؤول   اإ ية القانونية في مثل هذه الحالت يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة الواجب الملقى على عاتق الفرد، ومدى اإ

 والنية أ و الوعي بالنتائج المحتملة للامتناع عن الفعل. 

ف يمكن أ ن يكون له عواقب وخيمة، وقد يعُتبر في  الإخفاق في التصر   ن  اإ حيث  ؛من المهم أ ن يتم تناول هذه المسائل بحذر ضمن الس ياقات القانونية والشرعية

ذا كان الامتناع قد أ دى اإلى وفاة أ و اإصابة خطيرة يمكن تفاديها. بعض الحالت معادلً    للفعل الإجرامي اإ

 المبحث ال ول: الامتناع المحض عن الفعل 
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ذا لم يتم علاجه   ذا شاهد الطبيب حادثًا خطيًرا لشخص ما، واإ فورًا، س يكون ذلك مميتًا، ومع ذلك لم يتخذ الطبيب أ ي اإجراء، فمن الواضح أ ن اعتبار الطبيب  اإ

  المسؤولية تتطلب وجود علاقة س ببية بين الجريمة والامتناع عن الفعل، بحيث يعتبر العرف أ ن    وذلك ل ن    ؛مسؤولً يتعارض مع المعايير الفقهية والقانونية

ل أ نه ل يعتبره  الجريمة نشأ ت عن الامتناع. ل كن في المسأ لة المطروحة، ل يعتبر العرف الطبيب سببًا لوفاة المريض، على الرغم من أ نه قد يدينه أ خلاقيًا، اإ

 مسؤولً.   

 المبحث الثان: الامتناع عن الفعل المس بوق بتعهد خاص 

ذا كان هناك عقد خاص بين الطبيب والمريض بحيث يضع المريض نفسه تحت رعاية الط  بيب بثقة أ ن الطبيب سيبذل كل جهده لعلاج المريض، ففي هذه  اإ

ذا امتنع الطبيب عمدًا عن اتخاذ اإجراء ضروري وحيوي، فهل تقع عليه المسؤولية الجنائية أ م ل؟ يمكن أ ن تكون المسأ لة في صور  تين:   الحالة، اإ

 مع سوء النية  (أ  

ذا كان الامتناع عن الفعل بسوء نية خاصة، أ ي أ ن   نه يمكن اعتبار الطبيب  اإ اإ الطبيب يمتنع عن الإجراء الضروري بقصد وفاة المريض، فقد قال بعضهم 

نشاء الاعتماد، واعتبار  91مسؤولً عن الوفاة وبالتالي الحكم عليه بالقصاص ]ساريخان، أ قابابائي، ص  [. وقد أ شير اإلى عدة أ س باب، مثل الإغراء بالجهل، واإ

الطبيب الذي تعهد بحماية حياة المريض    ل ن    ؛ [. يمكن الالتزام بهذا الرأ ي، وأ فضل دليل هو الصدق العرفي للقتل العمدنفسه  هذا الامتناع كفعل ]المرجع 

 وامتنع عن الإجراء الضروري بسوء نية، هو بالتأ كيد مجرم ويجب أ ن يعُاقب بالقصاص.   

 بدون سوء نية   ( ب 

ذا امتنع الطبيب عن الإجراء الضروري بدون سوء ن  ن  اإ ذا كان الامتناع  ية خاصة، أ ي بدون قصد القتل، فهل يمكن اعتباره مسؤولً أ يضًا؟ قال البعض اإ ه اإ

[. ولكن ل يمكن قبول هذا الرأ ي بشكل مطلق، بل  91بدون سوء نية، فلا توجد مسؤولية جنائية بسبب غياب العنصر المعنوي ]ساريخان، أ قابابائي، ص  

 ؤدي فيها الامتناع عادة اإلى الوفاة وتلك التي ل تؤدي عادة اإلى الوفاة. يجب التمييّ بين الحالت التي ي

مثل عدم ربط شريان معين أ و عدم وقف نزيف يؤدي اإلى وفاة    -في الحالت التي يعلم فيها الطبيب أ ن امتناعه عن الفعل خطير ويؤدي اإلى وفاة المريض  

لى العرف. تنص المادة  في هذه الح و ،يجب القول اإن الطبيب قاتل عمدًا -المريض  فيما  »من القانون الجنائي في تبصرته:   292الة يمكن الاستناد اإلى القانون واإ

ذا كان الجان واعيًا ومدركًا أ ن فعله يؤدي عادة اإلى جريمة ضد أآخر، تعُتبر الجريمة عمدية  هذه التبصرة بوضوح عن أ ن  تعبر    «.يتعلق بالبندين )أ ( و)ب(، اإ

لذا حتى    ؛تلًا بطبيعته يجعل الجريمة عمدية. في المسأ لة المطروحة، من الواضح أ ن الطبيب يعلم بكون الامتناع عن الفعل قاتلًا بطبيعتهالوعي بكون الفعل قا

 لو أ ثبت أ ن هدفه لم يكن وفاة المريض، فاإن ذلك غير كافٍ. 

دراكه لعواقب الام  نه بالنظر اإلى علم الطبيب واإ تناع عن العلاج، يعُتبر عرفياً مرتكبًا لجريمة قتل عمد. اإن دور العرف في  وبالرجوع اإلى العرف، يمكن القول اإ

دراكه لل ثر المحتمل لمتناعه، مما يعزز من موقف القانون في  تحميل المسؤولية الجنائية   هذه الحالة يكمن في تأ كيد المسؤولية الجنائية للطبيب بناءً على علمه واإ

 تهم المهنية مع العلم الكامل بالعواقب المترتبة على هذا الامتناع. لل فراد الذين يمتنعون عن أ داء واجبا

 المبحث الثالث: الامتناع عن الفعل بعد البدء في العلاج من قبل الطبيب 

جراء علاجي ولكنه امتنع عن متابعة العلاج لسبب ما أ ثناء العملية، مما أ دى اإلى وفاة المريض، فهل يتحمل الطبيب في   ذا قام الطبيب باإ هذه الحالة مسؤولية اإ

 جنائية؟

ن    هذا يعُتبر من حالت الامتناع عن الفعل الناتج عن فعل سابق. بمعنى أآخر  ل ن    ؛في بادئ ال مر، يمكن القول بالتأ كيد أ ن الطبيب يتحمل المسؤولية الطبيب    اإ

نه مسؤول ]شاكر  [. ولكن عند التمعن بشكل أ عمق،  118ي، أ بو الحسن، ص  قد أ وجد سبب الوفاة ولم يقم بمنع حدوثها، وبما أ نه قد خلق سبب الخطر، فاإ
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الامتناع عن الفعل بعد البدء في العلاج من قبل الطبيب يتضمن حالت مختلفة، وكل حالة    ل ن    ؛ يتضح أ نه ل يمكن اإصدار حكم موحد في جميع الحالت

 تس توجب دراسة مس تقلة.   

 بقصد س ي   ( أ  

العلاج ويتوقف عن العمل أ ثناء العلاج بقصد وفاة المريض. في هذه الحالة، يعُتبر مرتكباً لجريمة عمدية، ل نه قد خلق سبب  في بعض ال حيان، يبدأ  الطبيب  

تمام العلاج بسوء نية ل  وفقاً لجميع أ سس اعتبار الامتناع عن الفع   -   هذا الفعل و   ،الوفاة، مثل فتح صدر المريض وقطع الشرايين في جراحة القلب، وامتنع عن اإ

، أ و بناءً على الامتناع  جريمة، يعُتبر جريمة، سواءً كان ذلك بناءً على الامتناع عن الفعل الناتج عن فعل سابق، أ و بناءً على السلوك الذي يعُتبر عادة قاتلًا 

 وبالتالي س يكون الطبيب قاتلًا عمدًا.   ؛ عن الفعل بعد الالتزام بتعهد خاص

 بدون سوء نية   ( ب 

شرع الطبيب في العلاج، وأ ثناء العملية يدرك أ ن هناك حاجة اإلى متخصص أآخر لإجراء بعض الإجراءات العلاجية الحيوية التي ل يمكنه في بعض الحالت، ي 

ذا كان الجراح العام أ ثناء الجراحة يدرك ضرورة حضور متخصص في جراحة المخ وال عصاب لس تكمال العملية، ف اإن امتناع  تنفيذها. على سبيل المثال، اإ

 الطبيب ال ول عن متابعة العلاج يكون مبررًا تمامًا. في هذه الحالة، يمكن افتراض حالتين رئيس يتين:  

 . مع الإهمال 1

ة وبدأ   في هذه الحالة، قد يكون الطبيب قد أ درك من البداية وجود احتمال عقلان بضرورة وجود طبيب متخصص أ ثناء العلاج، ولكنه تصرف بلا مبال

ذا كان الإهمال العلاج دون التن    س يق مع المتخصص. وعندما أ درك أ نه ل يس تطيع متابعة العلاج، توقف عنه مما أ دى اإلى وفاة المريض. في مثل هذه الحالة، اإ

نه يعُتبر قتلًا عمدًا وفقًا لما يراه بعض الفقهاء الذين يعتبرون الإهمال الجس يم ملحقًا بالعمد ]فخر، حسين، ف [. وقد  205ضا، ص ان ر جس يماً بشكل عرفي، فاإ

نه بالإضافة اإلى  » :  أ شار أ حد الفقهاء اإلى هذا الرأ ي قائلًا  ذا قام شخص بجريمة تخريب دون نية القتل وأ دى ذلك بالصدفة اإلى جريمة بحق شخص أآخر، فاإ اإ

 [.   273]صادقي، جرائم ضد ال شخاص، ص    «القصاص أ و الدية، يُحكم عليه أ يضًا بالتعزير

كلما كانت الجناية ناتة عن تقصير مرتكبها،  »، التي تعدد الجنايات ش به العمد، على أ ن:  291سلامي في الفقرة )ب( من المادة  قانون العقوبات الإ   ينص  

، ومن الواضح من هذه الفقرة أ نه من الممكن أ ن تكون هناك جناية عمدية ناتة عن  «بشرط أ ن ل تكون الجناية الواقعة مشمولة بتعريف الجناية العمدية

 ير، حيث يكون المثال الكامل لذلك هو التقصير الجس يم. تقص

ذا وقعت أ ثناء النوم أ و الإغماء وما شابه ذلك. ب   (تعُتبر الجناية خطأً محضًا في الحالت التالية: أ  »: قائلًا   292ويضيف المشرع في المادة   ذا ارتكبها صغير    ( اإ اإ

اية على المجني عليه أ و قصد الفعل الواقع عليه، مثل اإطلاق سهم بقصد الصيد فيصيب شخصًا.  الجناية التي لم يكن للمرتكب فيها قصد الجن   ( أ و مجنون. ج

ذا كان المرتكب واعيًا ومدركًا أ ن فعله من شأ نه أ ن يؤدي اإلى جناية على شخص أآخر، تعُتبر الجناية عمدية  -التوضيح   وكما    «، في حالة الفقرتين )أ ( و)ج( اإ

ل الخطأ  المحض اإلى عمد.   ب بأ ن فعله قد يؤد  يلُاحظ، فاإن وعي واهتمام المرتك  ي اإلى جناية يُحو 

ين بالعمد. وعلى  ضح من المادتين أ ن التقصير الجس يم )بالمفهوم المخالف( والتقصير المصحوب بالوعي والإدراك )بشكل صيح( يعُتبران من حيث العقوبة ملحقيت  

أ نه كان يعتقد باحتمال وقوع الجناية )المعيار  الرغم من أ ن المرتكب لم يقصد الجناية على الشخص ولم   يكن هناك سوى احتمال للجناية )المعيار العيني( أ و 

ل أ ن الجناية المرتكبة تعُتبر عمدًا ويثبت حكم القصاص.   الشخصي(، اإ

ذا كان امتناع الطبيب عن الفعل ناتًا عن تقصيره   نه اإ هذا التقصير جس يم ل نه ترك المريض في حالة    ن  نظرًا ل    -بناءً على هذه الاس تدللت، يمكن القول اإ

 هذا يعُتبر في حكم العمد.   فاإن    -حرجة مع علمه بأ نه قد يموت وكان يعتقد منذ البداية أ نه قد يحتاج اإلى طبيب متخصص ولكنه تصرف بلا مبالة 
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 . بدون تقصير 2  

قد    : على سبيل المثالو   ،ي بشكل عرضي اإلى وفاة المريضتقصير، ويحدث أ ن يؤد    في بعض ال حيان يكون امتناع الطبيب عن متابعة العلاج خاليًا من أ ي  

ولهذا السبب يتوقف    ؛ هناك حاجة اإلى متخصص أآخر، في حين أ نه لم يكن يتوقع هذه الحاجة في بداية العلاج  يكتشف الطبيب أ ثناء اإجراء عملية جراحية أ ن  

في مثل هذه الحالة  و  ، المريض قبل وصول المتخصصلكن لسوء الحظ، يتوف    ،الوقت المناسبعن متابعة العلاج على أ مل أ ن يصل المتخصص الآخر في  

ل يمكن تحميل   -  وبسبب غياب العنصر المعنوي وعدم وجود تقصير جزائي -  لذا ؛ تقصير يكون امتناع الطبيب عن الفعل خاليًا من سوء النية وأ يضًا من أ ي  

 الطبيب المسؤولية الجنائية.   

 

 ة النتيج

ذا كان خاليًا من سوء النية وكانت حالة المريض    وبناءً على ال دلة الفقهية والقانونية، فاإن   الإجراء الطبي عالي الخطورة الذي يقوم به الطبيب بغرض العلاج، اإ

وبناءً على الدراسات التي    ؛مسؤولية جنائية  ول يترتب عليه أ ي    1392حرجة أ و يحتمل وفاته، يعتبر جائزًا من الناحية الفقهية وقانون العقوبات الإسلامي  

يها الطبيب وفقًا للقواعد وال نظمة  من أ سس هذا الترخيص قاعدة الضرورة لحفظ النفس، وقاعدة الإحسان، والالتزام بالواجبات وال يمان التي يؤد    أ جريت، فاإن  

ذا امتنع الطبيب عن اتخ    ،الطبية  نقاذ حياة المريض،  بحيث اإ ذو اذ اإجراء لإ ن  اإ ه يكون عرضة للمساءلة الجنائية  ا س بق ذلك التزام وصاحبه سوء نية أ و اإهمال، فاإ

 بقدر سوء النية الثابت أ و الإهمال الجس يم. 

 

 نافع تعارض الم 

فادة مؤلف هذه المقالة، ل يوجد تعارض مصالح.   بناءً على اإ

 الشكر و التقدير 

 العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص( العالمي. كلية حرير، وجميع الزملاء في نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس الت 

 كما نتقدم بالشكر الجزيل اإلى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية. 

 

 المصادر 

آقايي نيا، حسين، عالمي، محمد مهدي )    .29الثامنة، العدد ش(. حقوق اسلامى، الس نة  1390أ

مجلدات، دفتر انتشارات اإسلامي التابع لجماعة   2هـ(. كشف الرموز في شرح مختصر النافع،  1417الآبي، الفاضل، حسن بن أ بي طالب اليوسفي ) 

يران، الطبعة الثالثة، الجزء الثان، ص -المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم      .592اإ

رشاد ال ذهان،  1403د )ال ردبيلّ، أ حْد بن محم  مجلًدا، دفتر انتشارات اإسلامي التابع لجماعة المدرسين في   14هـ(. مجمع الفائدة والبرهان في شرح اإ

يران، الطبعة ال ولى -الحوزة العلمية بقم، قم     .اإ

   .امسةش(. قواعد كلي اس تنباط )ترجمة وشرح دروس في علم ال صول(، قم، الطبعة الخ 1387اسلامي، رضا ) 

  - مجلًدا، مؤسسة الثقافة الإسلامية كوشانبور، قم  13هـ(. روضة المتقين في شرح من ل يحضره الفقيه،  1406ال صفهان، المجلسي ال ول، محمد تقي ) 

يران، الطبعة الثانية    .اإ
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   .يةش(. مطارح ال نظار )طبع جديد(، قم، الطبعة الثان  1383ال نصاري، مرتضى بن محمد أ مين ) 

يران،   -هـ(. خمس رسائل، في مجلد واحد، دفتر انتشارات اإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم   1404الآملّ، عبد الل جوادي ) اإ

   .الطبعة ال ولى

آقا بزرگ الموسوي ) يران، الطبعة ال ولى - ، قم مجلدات، نشر الهادي 7هـ(. القواعد الفقهية،  1419البجنوردي، الس يد حسن بن أ    .اإ

براهيم )  مجلًدا، دفتر انتشارات اإسلامي التابع   25هـ(. الحدائق الناضرة في أ حكام العترة الطاهرة،  1405البحران، أ ل عصفور، يوسف بن أ حْد بن اإ

يران، الطبعة ال ولى  -لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم      .اإ

يران،   -كتاب القصاص، في مجلد واحد، دار الصديقة الشهيدة سلام الل عليها، قم  - هـ(. تنقيح مبان ال حكام  1426بن علّ )التبريزي، جواد   اإ

   .الطبعة الثانية

آية الل المرعشي النجفي، قم 1404ابن هشام المصري، أ بو محمد جمال الدين )     .هـ(. مغني اللبيب، مكتبة أ

يران،   - ، قم  هـ(. الاجتهاد والتقليد )معارج ال صول(، في مجلد واحد، مؤسسة أ ل البيت 1403م الدين، جعفر بن حسن ) الحلّ، المحقق، نج اإ

   .الطبعة ال ولى

يران - هـ(. المختصر النافع في فقه الإمامية، مجلدان، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم  1418الحلّ، المحقق، نجم الدين، جعفر بن حسن )  ، الطبعة  اإ

   .السادسة

مجلدات، دفتر انتشارات اإسلامي   3هـ(. قواعد ال حكام في معرفة الحلال والحرام،   1413الحلّ، العلامة، حسن بن يوسف بن مطهر ال سدي )

يران، الطبعة ال ولى  - التابع لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم     .اإ

يران، الطبعة   - ، قم  هـ(. معالم الدين في فقه أ ل ياسين، مجلدان، مؤسسة الإمام الصادق 1424شجاع القطان )الحلّ، شمس الدين محمد بن   اإ

   .ال ولى

، مقداد بن عبد الل الس يوري ) آية الل مرعشي نجفي، قم  4هـ(. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع،   1404الحلّ  يران،   -مجلدات، انتشارات مكتبة أ اإ

   .ال ولى الطبعة

يران، الطبعة الخامسة - ، قم مجلدات، مدرسة الإمام الباقر 3هـ(. منهاج الصالحين )للوحيد(،   1428الخراسان، حسين وحيد )    .اإ

   .6و  5الثة، العدد خدايار، سعدي، حسين علّ. الاستناد اإلى قاعدة الإذن لشرعية القتل الرحيم الطوعي الفع ال، مجلة فقه الطب، الس نة الثانية والث 

مجلدات، دفتر انتشارات اإسلامي التابع لجماعة   4ترجمة،  - هـ(. تحرير الوس يلة  1425مترجم: الإسلامي، علّ )  -الخميني، الس يد روح الل الموسوي 

يران، الطبعة الحادية والعشرون  -المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم      .اإ

يران، الطبعة الثامنة والعشرون -هـ(. تكملة المنهاج، في مجلد واحد، نشر مدينة العلم، قم   1410 الموسوي ) الخوئي، الس يد أ بو القاس    .اإ

   .الدسوقي، مصطفى محمد )بدون تاريخ(. حاش ية، انتشارات زاهدي، قم

يران، الطبعة   - ، قم مدرسة الإمام الصادق  -الكتاب مجلًدا، دار  26)للروحان(،   هـ(. فقه الصادق 1412الروحان، الس يد صادق الحسيني ) اإ

   .ال ولى

آقابابايي، اإسماعيل )    7ش(. ترك الفعل المؤدي اإلى سلب الحياة من قبل الطبيب، مجلة فقه الطب، الس نة الثالثة، العدد   1390ساريخان، عادل، أ

   .، صيف وخريف8و
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   .1، العدد 42ش(. الفقه وأ سس الحقوق الإسلامية، خريف وش تاء، المجلد   1388اإسفنديار ) شاكري، أ بو الحسن، مرادي كندلتي، 

يران، الطبعة   -، قم  هـ(. بحوث فقهية هامة )لمكارم(، في مجلد واحد، انتشارات مدرسة الإمام علّ بن أ بي طالب  1422الشيرازي، ناص مكارم )  اإ

   .ال ولى

   .لبنان، الطبعة ال ولى - مجلدات، دار الهادي، بيروت  4هـ(. غاية المرام في شرح شرائع الإسلام،   1420ين( )الصيمري، مفلح بن حسن )حس

   .14ش(. هل الطبيب ضامن؟، مجلة "نامه مفيد"، صيف، العدد    1377الطاهري، حبيب الل ) 

آراؤنا في أ صول الفقه، قم،  1371الطباطبائي القمي، تقي )    .الطبعة ال ولىش(. أ

يران، الطبعة ال ولى  - ، قم مجلًدا، مؤسسة أ ل البيت 30هـ(. وسائل الش يعة،  1409العاملّ، الحر، محمد بن حسن )    .اإ

  - قم، قم مجلدات، انتشارات دفتر تبليغات اإسلامي الحوزة العلمية ب 4هـ(. حاش ية الإرشاد،  1414العاملّ، الشهيد الثان، زين الدين بن علّ ) 

يران، الطبعة ال ولى    .اإ

هـ(. تمهيد القواعد ال صولية والعربية، في مجلد واحد، انتشارات دفتر تبليغات اإسلامي الحوزة   1416العاملّ، الشهيد الثان، زين الدين بن علّ ) 

يران، الطبعة ال ولى  - العلمية بقم، قم     .اإ

   .، صيف4، العدد  3فقه والحقوق الإسلامية، المجلد ش(. مجلة ال  1390فخر، حسين، فان، رضا ) 

هـ(. كشف اللثام والإبهام عن قواعد ال حكام، دفتر انتشارات اإسلامي التابع لجماعة المدرسين في الحوزة   1416الفاضل الهندي، محمد بن حسن )

   .العلمية بقم

   .والمسؤولية الطبية في الإسلام، انتشارات حقوقي، الطبعة الثانيةمترجم: محمود عباسي. الحقوق  - قيس بن محمد أ ل ش يخ مبارك 

  -مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، قم    -مجلًدا، دار الكتاب  26هـ(. فقه الصادق عليه السلام،   1412القمي، الس يد صادق الحسيني الروحان ) 

يران، الطبعة ال ولى    .اإ

   .مجلدات 3هاج الصالحين، الكابلّ، محمد اإسحاق فياض. من

   .19ش(. ضمان الطبيب في الفقه الإسلامي، دراسات تقريبية للمذاهب الإسلامية، ربيع، العدد    1389الكاظمي، سهراب ) 

يران،  -مجلدات، دار الكتب الإسلامية، طهران  8الإسلامية(،  - هـ(. الكافي )ط  1407الكليني، أ بو جعفر، محمد بن يعقوب )     .الطبعة الرابعةاإ

   .الإسلامية(، طهران، الطبعة الرابعة -هـ(. الكافي )ط   1407الكليني، محمد بن يعقوب )

آن الكريم، قم  1415الكلبايكان، لطف الل صافي ) يران، الطبعة ال ولى - هـ(. اس تفتاءات طبية )صافي(، في مجلد واحد، دار القرأ    .اإ

  -، قم  القصاص، في مجلد واحد، مركز فقهيي أ ئمة ال طهار -هـ(. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوس يلة   1421موحدي )  اللنكران، محمد فاضل

يران، الطبعة ال ولى    .اإ

يران، الطبعة ال ولى -، قم  هـ(. ثلاث رسائل، في مجلد واحد، مركز فقهيي أ ئمة ال طهار  1425اللنكران، محمد فاضل موحدي )    .اإ

يران، الطبعة الثانية - مجلدات، مؤسسة أ نصاريان، قم  6، هـ(. فقه الإمام الصادق 1421المغنية، محمد جواد )    .اإ

يران، الطبعة ال ولى -مجلدات، قم  3المنتظري، حسين علّ )هـ(. رسالة اس تفتاءات،     .اإ

 لبنان،   - مجلًدا، دار اإحياء التراث العربي، بيروت    43ائع الإسلام،  هـ(. جواهر الكلام في شرح شر   1404النجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن ) 

 الطبعة السابعة. 
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